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  2005فبرایر  27المؤرخ في  01- 05تعلیق على الأمر رقم 
   1970دیسمبر  15المؤرخ في  86-70المعدّل والمتمّم للأمر رقم 

  المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة
  أیت قاسي حوریة

 تیزي وزو ،جامعة مولود معمري، "ب"أستاذة محاضرة 
  :مقدمة 

جمع الأسر تكونت القبیلة نتماء للشخص هو انتماؤه الأسري، وبتاإن أول 
وفي العهد  .كما هو الشأن عند العرب، أو المدینة كما هو الشأن عند الیونان

الإقطاعي ساد مبدأ الإقلیمیة، حیث ینتمي كل شخص إلى إقطاعیة معینة، 
وعندما زال هذا النظام، قامت على أنقاضه الدولة التي كانت مندمجة في شخص 

ولة رعایا للملك إلى أن قامت الثورة الفرنسیة التي الملك، حیث یعتبر سكان كل د
ربطت سیادة الدول بسیادة الشعوب، وساد مبدأ القومیات الذي نادى به مانشیني 
والذي یرى أنه من حق كل أمة أن تكوّن دولة، ولم تبق بعد ذلك الرابطة بین 

  .الفرد والملك، بل أصبحت بین الفرد والدولة، تلك هي رابطة الجنسیة
ذا كان الفقهاء یتفقون على اعتبار الجنسیة رابطة بین الفرد والدولة، إلا إ

أنهم اختلفوا حول طبیعة هذه الرابطة، فمنهم من یعتبرها رابطة سیاسیة ومنهم من 
والواقع أنها تجمع كلا الوصفین، فهي من جهة تشكل آداة . یعتبرها رابطة قانونیة

ا أن منحها وإسقاطها وسحبها یقوم غالبا لتوزیع الأفراد جغرافیا بین الدول، كم
على اعتبارات سیاسیة، إضافة إلى أنه یترتب علیها مجموعة من الالتزامات 
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. والحقوق السیاسیة المتبادلة بین الدولة والفرد، ولهذا فهي تعتبر رابطة سیاسیة
ومن جهة أخرى فإن القانون هو الذي یحدد شروط منحها وسحبها وإسقاطها 

ولهذا من الأفضل أن یجمع تعریف . ولهذا فهي تعد أیضا رابطة قانونیةوآثارها، 
  .الجنسیة بین الصفتین، أي أنها رابطة سیاسیة وقانونیة بین الفرد والدولة

وباعتبار أن كل دولة تتمتع بالحریة في تنظیم أحكام جنسیتها وفقا لما 
ولة، وهذه الأخیرة تملیه مصالحها، على أساس أن الجنسیة وثیقة الصلة بكیان الد

وباعتبار أیضا أن مسألة الجنسیة تهم . هي التي تنفرد بتحدید ركن الشعب فیها
النظامین الداخلي والدولي، مما یستدعي ضرورة تماشیها مع الظروف الاقتصادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة للدولة من جهة؛ والتغیرات الطارئة على المجتمع الدولي 

إننا نجد أن قانون الجنسیة من أكثر القوانین عرضة ف. عموما من جهة أخرى
للتعدیل، وعلى غرار أغلب التشریعات الحدیثة، فقد تم تعدیل قانون الجنسیة 

ویثور . 20051فبرایر  27المؤرخ في  01-05الجزائریة بموجب الأمر رقم 
التساؤل هنا عن الأحكام التي تم إلغاؤها بموجب هذا الأمر ولماذا؟ وعن 

  ات التي جاء بها وعن جدواها؟الإضاف
سنحاول إذن من خلال هذه الدراسة استظهار أهم التعدیلات التي شملت 
أحكام قانون الجنسیة الجزائریة، سواء تلك المتعلقة بالجنسیة الجزائریة الأصلیة 

          ).المبحث ثاني(أو بالجنسیة الجزائریة المكتسبة ) المبحث الأول(
  
  

                                           
 .2005فبرایر  27الـصادر في 15العدد . ش. د . ج. ج. ر. ج - 1 
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  الجدید في أحكام الجنسیة الجزائریة الأصلیة: لأولالمبحث ا 
لقد شمل التعدیل الذي طرأ على قانون الجنسیة الجزائریة بموجب الأمر    

سالف الذكر الأسس التي یقوم علیها بناء الجنسیة الجزائریة  01-05رقم 
  ).المطلب الثاني(وكذلك حالات فقدانها وآثاره ) المطلب أول(الأصلیة 

  في أسس التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة :المطلب الأول 
 7و 6لقد تناول المشرع الجزائري أحكام الجنسیة الأصلیة في المادتین    

من قانون الجنسیة الجزائریة ویتضح من نصیهما أنه قد أبقى على حق الدم 
ق الدم كأساس أصلي للتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة، لكن دون تمییز بین ح

أما حق الإقلیم فیعتد به  ).الفرع أول(من جهة الأب أو حق الدم من جهة الأم 
حالة الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین، : استثناء في حالتین هما

والمنصوص علیها قبل التعدیل، وحالة جدیدة طرأت بعد تعدیل قانون الجنسیة 
في الجزائر من أب مجهول وأم مجهولة الجزائریة، وهي تتعلق بالولد المولود 

  ).الفرع ثاني(الجنسیة 
الجنسیة الجزائریة الأصلیة على أساس حق الدم المطلق من  :الفرع الأول 

  جهة الأم
كان  ج بموجب الأمر سالف الذكر،.ج.ق 6قبل تعدیل نص المادة   
لدم ا الجزائري یأخذ بحق الدم من جهة الأب كأصل واستثناء یأخذ بحق المشرع

حالة الولد المولود من أم جزائریة وأب مجهول؛ : حالتین من جهة الأم، وذلك في
من أم جزائریة وأب عدیم الجنسیة، بعد تعدیلها أصبحت  وحالة الولد المولود

دون تمییز بین الانحدار من أب  الجنسیة الجزائریة الأصلیة مبنیة على حق الدم،
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على أساس  مشرع الجزائري مبدأ عدم التمییزجزائري أو أم جزائریة، وبهذا كرّس ال
، وفي مواثیق حقوق الإنسان التي 1المنصوص علیه في الدستور -الجنس

، في مجال الجنسیة، وعلیه كل من یولد من أم جزائریة 2انضمت إلیها الجزائر
ستكون له جنسیة جزائریة أصلیة سواء كانت جنسیة أمه أصلیة أو مكتسبة وحتى 

، وسواء كان الأب معلوما أو مجهولا، عدیم 3سیة أخرى أجنبیةجن لو كانت لها
الجنسیة أو یحمل أي جنسیة أجنبیة، المهم هو أن تكون الأم متمتعة بالجنسیة 
الجزائریة وقت ولادة الطفل، وعلیه إن كانت تحمل الجنسیة الجزائریة أثناء فترة 

ها لن یتمتع بالجنسیة الحمل، ثم فقدتها لسبب أو لآخر قبل میلاد الطفل، فإن ولد
الجزائریة الأصلیة، وعلى العكس من ذلك، لو أن هذه الأم كانت تحمل جنسیة 
                                           

یتضمن  96/438من الدستور الجزائري المنشور بالمرسوم الرئاسي رقم  29انظر المادة  - 1
  .8/12/1996لـ  76العدد . ش. د. ج. ج. ر. إصدار نص تعدیل الدستور، ج 

دولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من العهد ال 2/1انظر على سبیل المثال المادة  -  2
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  2/2؛ والمادة 1966لسنة 
من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  9و 2؛ والمادتین 1966لسنة 

1977  
ل جنسیة أجنبیة أو أكثر إضافة ج فإن الشخص الذي یحم.م. ق 22حسب نص المادة  - 3

إلى جنسیته الجزائریة، یعتبر جزائریا في نظر السلطات الجزائریة بغض النظر عن الجنسیات 
  .الأخرى التي یحملها



 تعلیق

90 
 المجلة النقدیة

أجنبیة أثناء فترة الحمل، وقبل ولادة الطفل مباشرة اكتسبت الجنسیة الجزائریة، 
  .1فإن ولدها سیحمل الجنسیة الجزائریة الأصلیة

بنیة على الولادة في الجزائر من أب الجنسیة الجزائریة الأصلیة الم : الفرع الثاني 
  مجهول وأم مجهولة الجنسیة

ج، حیث تم .ج.ق 7لقد أضیفت هذه الحالة بعد تعدیل نص المادة    
الإبقاء على الحالة الأولى المتعلقة بالولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین، 

ین شروطها الولادة ، والتي من ب2وحذف الحالة الثانیة المتعلقة بالمیلاد المضاعف
من أم جزائریة، بعد أن أصبح حق الدم من جهة الأم أساسا مطلقا للتمتع 
بالجنسیة الأصلیة دون الحاجة إلى أي شروط أخرى، وعلیه أصبحت صیاغة 

الولد  -1 :یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر" : كما یلي 7المادة 
الولد المولود في الجزائر من  -2 ... هولینالمولود في الجزائر من أبوین مج

أب مجهول وأم مسماة في شهادة میلاده دون بیانات أخرى تمكّن من إثبات 
، وبما أن الحالة الأولى لم تتعرض لأي تعدیل، فإن ما یهمنا في هذا "جنسیتها

                                           
تنازع الاختصاص : القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثانيبلقاسم اعراب،  - 1

  .184، ص2003دار هومه، الجزائر،  الجنسیة، -القضائي الدولي
یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في : " ج قبل تعدیلها .ج.ق 7تنص المادة  - 2

  :الجزائر
  ...الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین) 1
الولد المولود في الجزائر من أم جزائریة و من أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر إلا ) 2

  ".في أجل مدته عام قبل بلوغه سن الرشدإذا رفض الجنسیة الجزائریة 
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یة السیاق هو الحالة الثانیة، التي یتضح منها أن التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصل
  :یقتضي توفر ثلاثة شروط هي

حسب نص المادة " في الجزائر" أن یولد الطفل في الجزائر، و یقصد بعبارة  - 1 
ج، مجموع التراب الجزائري ومیاهها الإقلیمیة والسفن والطائرات التي .ج.ق 5

  .تحمل العلم الجزائري
لا یثبت  أن یكون أبوه مجهول، وجهالة الأب هي جهالة قانونیة بحیث أنه - 2 

نسب الولد إلى أبیه قانونا حتى ولو كان معروفا من حیث الواقع، وهذا حسب 
   .1رأي أغلب الفقه

أن تكون أمه معروفة حیث یذكر اسمها في شهادة میلاد الطفل، ولكن  - 3
وما یمكن  .جنسیتها مجهولة بسبب عدم وجود أي بیانات أخرى تدل علیها

لحالة، هو أنه على عكس ما جاء في الحالة الأولى الإشارة إلیه فیما یتعلق بهذه ا
الخاصة بالولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین، لم یرد أي حكم في الحالة 
الثانیة بشأن مصیر جنسیة الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مجهولة 

سیة أجنبیة الجنسیة، الذي یثبت أثناء قصوره انتسابه إلى أب أجنبي، أو تثبت جن
لأمه ویكون قانون جنسیة أحدهما یمنح الجنسیة لهذا الولد، مما یفهم منه أن هذا 
الأخیر سیبقى محتفظا بالجنسیة الجزائریة، رغم توفر كل هذه الشروط، في حین 
أنه لا مبرر لاحتفاظ الولد بالجنسیة الجزائریة في الحالة الثانیة على حد السواء 

   .توفرت الشروط السابق ذكرها مع الحالة الأولى طالما
                                           

 - الجنسیة ومركز الأجانبهشام صادق، عكاشة محمد عبد العال، حفیظة السید الحداد،  - 1
  .127، ص2006، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دراسة مقارنة
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 8/1قبل أن ننتقل إلى أحكام الجنسیة المكتسبة، نتوقف عند المادة 
إن الولد المكتسب " : ج المتعلقة بوقت ثبوت الجنسیة الأصلیة حیث تنص.ج.ق

أعلاه، یعتبر جزائریا منذ ولادته، ولو كان  7الجنسیة الجزائریة بموجب المادة 
یفهم من نص هذه الفقرة . "قانونا لم یثبت إلا بعد ولادتهتوفر الشروط المطلوبة 

، تثبت للشخص منذ )7المادة (أن الجنسیة الأصلیة القائمة على حق الإقلیم 
ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم یثبت إلا في وقت لاحق للمیلاد، 

، إذ لا )6لمادة ا(لكن الإشكال یتعلق بالجنسیة الأصلیة القائمة على حق الدم 
، على عكس ما كان واردا فیها قبل 8توجد أي إحالة بشأنها في نص المادة 

ونتساءل هنا  .1على السواء 7و 6تعدیلها حیث كانت الإحالة فیها على المادتین 
بهذا الشكل، حیث یستبعد من أحكامها، الأشخاص  8عن سبب تعدیل المادة 

، والذین لا یتمكّنون من إثبات الشروط المولودین لأب جزائري أو أم جزائریة
المطلوبة قانونا للتمتع بالجنسیة الأصلیة إلا في وقت لاحق للمیلاد، كما لو تأخر 
ثبوت نسب طفل لأب جزائري، إلى وقت لاحق لمیلاده، كما یمكن أیضا أن یولد 
طفل خارج الجزائر من أبوین مجهولین وبعد مدة من ولادته یثبت نسبه لأب 

  .وأم جزائریة أو أب عدیم الجنسیة وأم جزائریةأجنبي 
أن هؤلاء الأولاد  - 8بمفهوم المخالفة لنص المادة  -فهل قصد المشرع 

سیتمتعون بالجنسیة الجزائریة دون أثر رجعي، أي ابتداء من تاریخ إثبات توفر 
                                           

ریة إن الولد المكتسب الجنسیة الجزائ: " قبل تعدیلها على . ج.ج.ق 8/1تنص المادة  - 1
أعلاه، یعتبر جزائریا منذ ولادته و لو كان توفر الشروط المطلوبة  7و  6بموجب المادتین 

  ."قانونا لم تثبت إلا بعد ولادته
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الشروط المطلوبة قانونا، ولیس من تاریخ المیلاد؟ وفي هذه الحالة نتساءل مرة 
رى، عن نوع هذه الجنسیة التي سیتمتع بها أولئك الأشخاص؟ إذ كما نعلم فإن أخ

أهم ما یمیّز الجنسیة الأصلیة عن المكتسبة، هو كونها تثبت للشخص منذ ولادته 
  .ولیس في وقت لاحق للمیلاد

كما أن إثبات توفر الشروط المطلوبة قانونا للتمتع بالجنسیة الأصلیة 
وعلیه، في اعتقادنا لا مبرر للتمییز . رة ولیس منشئا لهایعتبر كاشفا لهذه الأخی

المادة (فیما یتعلق بثبوت الجنسیة الأصلیة بین الحالات القائمة على حق الإقلیم 
 8/1، وما كان من داع لتعدیل المادة )6المادة (وتلك القائمة على حق الدم ) 7

  .بهذا الشكل
لفقرة الثانیة من المادة لكن كان من الأولى تصحیح الخطأ الوارد في ا

تصحیحا كاملا ولیس جزئیا كما حدث، حیث أصبحت هذه الفقرة بعد  1ذاتها
إن إعطاء صفة جزائري الجنسیة منذ الولادة وكذا سحب هذه " : تعدیلها كالتالي

أعلاه، لا یمس بصحة العقود  7الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام المادة 
ر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغیر المبرمة من قبل المعني بالأم

، في حین أنه لا یوجد "استنادا إلى الجنسیة المكتسبة سابقا من قبل الولد
وإنما یوجد فقد للجنسیة بأثر رجعي،  7سحب ولا تخلّي عن الجنسیة في المادة 

                                           
إن إعطاء صفة مواطن جزائري منذ الولادة و : " قبل تعدیلها. ج.ج.ق 8/2تنص المادة  - 1

 1و الفقرتین  6ن المادة م 3كذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام الفقرة 
لا یمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق  7من المادة  2و 

  ".المكتسبة من قبل الغیر استنادا إلى الجنسیة الظاهرة المكتسبة سابقا من قبل الولد
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في حالة توفر الشروط المذكورة سابقا، و لقد سبق أن أشار الأستاذ علي علي 
  .1إلى هذا الخطأ وضرورة تصحیحه سلیمان

  لجنسیة الجزائریةل الفقدان الإراديا: المطلب الثاني
لقد كانت أحكام قانون الجنسیة الجزائریة قبل تعدیلها بموجب الأمر 
سالف الذكر تتضمن تناقضا فیما یتعلق بالمقصود بفقدان الجنسیة، وزال هذا 

تتضمن حالة خاصة لفقدان التي ج .ج.ق 19التناقض من خلال إلغاء المادة 
ج .ج.ق 18وأبقى على الحالات الأربعة الواردة في المادة ، الجنسیة الجزائریة

  :یفقد الجنسیة الجزائریة" : التي تنص
الجزائري الذي اكتسب عن طواعیة في الخارج جنسیة أجنبیة وأذن له  - 1

  .بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسیة الجزائریة
و كان قاصرا الذي له جنسیة أجنبیة أصلیة وأذن له بموجب الجزائري، ول - 2

  .مرسوم في التخلي عن الجنسیة الجزائریة
المرأة الجزائریة المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسیة زوجها  -3

  .وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسیة الجزائریة
ریة في الحالة المنصوص الجزائري الذي یعلن تخلیه عن الجنسیة الجزائ -4

  .2"أعلاه  17من المادة  2علیها في الفقرة 
                                           

ن السابع و مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري لطلبة الفصلیعلي علي سلیمان،  - 1
  .250و 249، ص 1984، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الثامن

  .ویقصد هنا جنسیة الأولاد القصر التي یكتسبونها كأثر لتجنس والدهم  -  2
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واضح من نص هذه المادة أنّ الحالة الرابعة تتعلق فقط بفقدان الجنسیة المكتسبة 
ج، أما الحالات الثلاثة الأولى، فتتعلق بكل من .ج.ق 17بموجب أحكام المادة 

ة، وما یهمنا في هذا السیاق یحمل الجنسیة الجزائریة سواء كانت أصلیة أو مكتسب
إذن یتضح من استقراء الحالات الثلاثة الأولى أنها . هو فقدان الجنسیة الأصلیة

إرادة الشخص في التخلي عن الجنسیة الجزائریة؛ وسلطة : تجمع بین فكرتین هما
  .الدولة في الإذن أو الترخیص للمعني بالأمر بالتخلي عن الجنسیة الجزائریة

، فهي 1ج الملغاة.ج.ق 19خاصة للفقدان، الواردة في المادة أما الحالة ال
تخرج عن هذا المبدأ، إذ أن فقدان الجنسیة في هذه الحالة لا دخل لإرادة 
الشخص فیه، إذ هو بمثابة عقوبة تسلطها علیه الحكومة، مما یجعله أقرب إلى 

قبل تعدیلها،  ج.ج.ق 22التجرید، وبالرجوع إلى الحالة الرابعة الواردة في المادة 
والخاصة بالتجرید من الجنسیة الجزائریة نجدها تدور في نفس السیاق حیث 

إذا  -4... كل شخص اكتسب الجنسیة الجزائریة یمكن أن یجرّد منها " : تنص
مع صفته كجزائري أو مضرة بمصلحة  فىقام لفائدة دولة أجنبیة بأعمال تتنا

  ..." الدولة الجزائریة
                                           

یمكن أن : " سالف الذكر 01-05ج الملغاة بموجب الأمر رقم .ج.ق 19تنص المادة  -  1
شغل وظیفة في بلد أجنبي أو منظمة دولیة لیست یفقد الجنسیة الجزائریة كل جزائري الذي ی

الجزائر عضوة فیها أو بصفة عامة یقدم لها مساعدته و لم یتخل عن منصبه أو مساعداته 
 15ویحدد الإنذار أجلا لا یجوز أن یكون أقل من . بالرغم من إنذاره من الحكومة الجزائریة

  "یوما و أكثر من شهرین



 تعلیق

96 
 المجلة النقدیة

  : ج من جانبین.ج.ق 19الجزائري في إلغائه المادة  ولهذا أصاب المشرع

 18من جانب، تفادى التناقض الموجود بین حالات الفقدان الواردة في المادة 
وهذه الحالة، فیما یخص دور إرادة الشخص في فقدان الجنسیة؛ ومن جانب 
آخر، میز بین الجزائري الدخیل، أي الذي تكون جنسیته مكتسبة، حیث یكون 

، والجزائري )حالات التجرید من الجنسیة(عرضا لفقد الجنسیة دون إرادته وحده م
الأصیل، أي الذي تكون جنسیته أصلیة، وهذا الأخیر لا یفقد جنسیته إلا إذا 
رغب هو في التخلي عنها، وأذنت له السلطة المختصة بذلك وهذا في حدود 

زع منه الجنسیة ج، ولا یمكن أن تنت.ج.ق 18الحالات الواردة في نص المادة 
عقوبة له عن أي فعل یقوم به مهما بلغت درجة تجریمه، مع مراعاة كالجزائریة 

العقوبات الجزائیة الخاصة بكل جریمة، وهذا یؤكد مسایرة المشرع لمبادئ حقوق 
الإنسان التي ترمي إلى عدم معاقبة الأشخاص عن طریق حرمانهم من الجنسیة، 

  .میع الحقوقلأن ذلك یؤدي إلى حرمانهم من ج
تجدر الإشارة إلى أن قبل تعدیل قانون الجنسیة الجزائریة، كان فقدان 
الجنسیة یمتد بحكم القانون إلى الأولاد القصر للمعني بالأمر، شرط أن یكونوا 

ج أصبح .ج.ق 21، لكن بعد تعدیل المادة 1غیر متزوجین، ویعیشون معه فعلا
لا یمتد أثر فقدان " : ر، حیث تنصالفقدان لا یحدث أي أثر على الأولاد القص

                                           
یمتد أثر فقدان الجنسیة الجزائریة في : " تعدیلها علىج قبل .ج.ق 21تنص المادة  - 1

المذكورة أعلاه، بحكم  18من المادة  4و  2و  1الحالات المنصوص علیها في الفقرات 
  ".القانون، إلى أولاد المعني بالأمر القصر غیر المتزوجین إذا كانوا یعیشون معه فعلا
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أعلاه إلى  18الجنسیة الجزائریة في الحالات المنصوص علیها في المادة 
وفي اعتقادنا أن هذا أفضل لهم لأن إرادة الشخص لا تعبر  ".الأولاد القصر

بالضرورة عن إرادة أولاده القصر عندما یصبحون راشدین، ولهذا یفضّل أن یبقوا 
ة وأنه قد لا تكون لهم جنسیة أخرى، وبالتالي سیصبحون على جنسیتهم، خاص

أما إذا بلغوا سن الرشد فبإمكانهم التخلي . عدیمي الجنسیة لو امتد إلیهم الفقدان
عن الجنسیة الجزائریة إذا رغبوا في ذلك، وهذا في حدود الحالات الواردة في 

  .ج.ج.ق 18المادة 
  لجزائریة المكتسبةالجدید في أحكام الجنسیة ا: المبحث الثاني

على غرار أحكام الجنسیة الجزائریة الأصلیة، فإن طرق اكتساب الجنسیة 
سالف  01-05الجزائریة أیضا كانت محلا للتعدیل بموجب الأمر رقم 

، كما تم تصحیح بعض الأخطاء المادیة التي كانت واردة في )المطلب أول(الذكر
زائریة، وإدخال بعض التعدیلات حالات السحب، وحالات التجرید من الجنسیة الج

  ).المطلب ثاني(على هذه الأخیرة 
  في طرق اكتساب الجنسیة الجزائریة: المطلب الأول

لقد كان المشرع الجزائري ینص على طریقتین لاكتساب الجنسیة الجزائریة 
  :هما

  ).ج.ج.ق 9المادة (اكتساب الجنسیة الجزائریة بفضل القانون   -
 ) .ج.ج.ق 10المادة (ریة عن طریق التجنس اكتساب الجنسیة الجزائ  -
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المتضمنة  9لكن بعد تعدیل قانون الجنسیة الجزائریة، تم إلغاء المادة 
أحكام اكتساب الجنسیة الجزائریة بفضل القانون، التي من ضمن شروطها 

، لأن حق الدم من جهة الأم أصبح أساسا مطلقا 1الانحدار من دم أم جزائریة
ج؛ كما .ج.ق 6جزائریة الأصلیة، وهذا بعد تعدیل نص المادة للتمتع بالجنسیة ال
ج، التي بموجبها أصبح المشرع الجزائري یأخذ .ج.مكرر ق 9تم إضافة المادة 

، أما التجنس كطریقة أساسیة )الفرع الأول(بالزواج كطریقة لاكتساب الجنسیة 
لات هامة على لاكتساب الجنسیة الجزائریة، فقد تم الإبقاء علیه، مع إدخال تعدی

 ).الفرع ثاني(بعض أحكامه 
  اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج: الفرع الأول

بعد أن كانت رابطة الزوجیة لیس لها أي دور في اكتساب الجنسیة 
ج، طریقا .ج.مكرر ق 9الجزائریة، أصبحت الآن وبموجب أحكام المادة 

بالزواج من جزائري یمكن اكتساب الجنسیة الجزائریة " : لاكتسابها حیث تنص
  :أو جزائریة بموجب مرسوم، متى توفرت الشروط الآتیة

                                           
تكتسب " : سالف الذكر 01-05ج الملغاة بموجب الأمر رقم .ج.ق 9تنص المادة  - 1

یكتسب الولد المولود في الجزائر من أم . الجنسیة الجزائریة بالولادة و بالإقامة في الجزائر
جزائریة و أب أجنبي مولود خارج التراب الجزائري، الجنسیة الجزائریة إذا أعلن عن رغبته 

ذا كانت له وقت شهرا السابقة لبلوغه سن الرشد إ 12في اكتساب هذه الجنسیة خلال 
التصریح إقامة معتادة و منتظمة في الجزائر ما لم یعارض وزیر العدل في ذلك وفقا للمادة 

شهرا المذكورة بعد تشكیل الملف بصفة  12یعتبر سكوت وزیر العدل بعد أجل . بعده 26
  ".تامة موافقة
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أن یكون الزواج قانونیا وقائما فعلیا منذ ثلاث سنوات عند تقدیم طلب   - 
  .التجنس
 .الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامین على الأقل  - 
  .لوكالتمتع بحسن السیرة والس  - 
 .یشةإثبات الوسائل الكافیة للمع  - 

 "یمكن ان لا تؤخد بعین الاعتبار العقوبة الصادرة فى الخارج

یمكن أن نستنبط من استقراء هذه المادة مجموعة من الملاحظات، التي 
 :تتعلق بتأثیر الزواج على الجنسیة في ظل القانون الجزائري وهي

إن الزواج له الأثر نفسه على جنسیة كل من الرجل والمرأة، أي   -
یتزوج من جزائریة، أو الأجنبیة التي تتزوج من جزائري، وهذا تأكید  الأجنبي الذي

من المشرع الجزائري، وللمرة الثانیة على مبدأ المساواة بین الجنسین في مجال 
  .الجنسیة
إن دخول الأجانب في الجنسیة الجزائریة لا یكون تلقائیا بمجرد الزواج   -

 .عة من الشروط من جزائري أو جزائریة، بل لابد من توافر مجمو 
إن توافر الشروط المطلوبة قانونا لاكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج   -

 . لیس كافیا، بل لابد من موافقة السلطة المختصة

ومن خلال نص هذه المادة تتضح شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة 
 :بالزواج وهي
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على الأقل عند  سنوات 3أن یكون الزواج قانونیا وقائما فعلیا لمدة  -أوّلا  
  تقدیم طلب التجنس

 :الشرط ثلاثة عناصر هي اتجتمع في هذ
ویقصد بذلك، أن یكون الزواج صحیحا من حیث : أن یكون الزواج قانونیا - 1

طبقا للقانون الجزائري لأن أحد الزوجین جزائري وهذا ما  یةشروطه الموضوع
ج .م.ق 11ادة ج كاستثناء لما نصت علیه الم.م.ق 13أكدت علیه المادة 

للزواج ، لكن هذا  یةالخاصة بالقانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوع
الاستثناء لا ینطبق على شرط أهلیة الزواج التي یراعى فیها قانون كل زوج على 

، كما یجب أن یكون هذا الزواج صحیحا من حیث شروطه الشكلیة، طبقا 1ةحد
، وهو إما القانون 2ج.م. ق 19للقانون واجب التطبیق حسب نص المادة 

الجزائري باعتباره القانون الذي یحكم موضوع العقد أو قانون بلد إبرام عقد الزواج 
قانون الموطن المشترك، فمتى أبرم الزواج وفقا لواحد من هذه القوانین كان  أو

                                           
یة الخاصة یسري على الشروط الموضوع" : التي تنص على . ج.م. ق 11انظر المادة  - 1

یسري : " التي تنص. ج.م. ق 13والمادة ، "بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجین
إذا كان أحد  12و  11القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص علیها في المادتین 

  ".الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج، إلا فیما یخص أهلیة الزواج
تخضع التصرفات القانونیة في جانبها : " التي تنص على . ج.م. ق 19انظر المادة  - 2

ویجوز أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك . الشكلي لقانون المكان الذي تمت فیه
  ".للمتعاقدین أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي یسري على أحكامها الموضوعیة
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صحیحا من الناحیة الشكلیة، سواء كان هذا القانون المختص هو القانون 
 .قانونا أجنبیاالجزائري أم 

وهذا یعني استبعاد عقود الزواج التي لا یتم فیها : أن یكون الزواج فعلیا - 2
  .الدخول، ویكون الهدف منها لیس الزواج ذاته، وإنما اكتساب الجنسیة فقط

سنوات على الأقل عند تقدیم طلب  3أن یكون الزواج قائما ومستمرا لمدة  - 3
ون مدة ثلاث سنوات متتالیة ومتصلة بوقت هذا یعني أنه یجب أن تك: التجنس

ن اتقدیم الطلب، فلو انحلت الرابطة الزوجیة قبل انقضاء هذه المدة، ثم عاد الزوج
لبعضهما بمقتضى عقد زواج جدید، فإنه یجب إعادة حساب مدة ثلاث سنوات 

ما أ. أخرى إبتداءا من تاریخ إبرام العقد الجدید، دون الإعتداد بمدة الزواج السابقة
إذا انحلت الرابطة الزوجیة بعد استكمال مدة ثلاث سنوات، یعتبر هذا الشرط 

  .متخلّفا لأن الرابطة الزوجیة یجب أن تكون قائمة وقت تقدیم الطلب
  الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر لمدة سنتین على الأقل -ثانیا 

یؤدي إلى غني عن البیان، أن مدة السنتین یجب أن تكون متتالیة، ولا 
انقطاعها مجرد السفر العارض إلى دولة أخرى، كما لو أقام الزوج الأجنبي 

لمدة سنة في الجزائر ثم سافر إلى دولة أخرى للعلاج لمدة ) الزوجة الأجنبیة(
ثلاثة أشهر، ثم عاد إلى الجزائر، إذ یكفي أن یقیم فیها مدة تسعة أشهر، لیكون 

كما یجب أن تكون هذه المدة . هي سنتینقد استوفى المدة المطلوبة قانونا و 
متصلة بوقت تقدیم طلب التجنس حتى وإن لم یرد ذلك صراحة في نص المادة، 

م غادرها إلى دولة أخرى دون فلو أن الزوج الأجنبي أقام في الجزائر لمدة سنتین ث
ففي هذه الحالة إذا أراد اكتساب الجنسیة . أن یطلب اكتساب الجنسیة الجزائریة



 تعلیق

102 
 المجلة النقدیة

الجزائریة لا یمكنه الاستناد إلى إقامته السابقة في الجزائر، بل علیه أن یقیم فیها 
  .مرة أخرى لمدة سنتین، ثم یتقدم بطلبه

هي الإقامة المشروعة وإن لم  من المؤكد أن الإقامة التي یقصدها المشرع
من یدخل إلى الجزائر بطریقة  أذلك ، إذ من غیر المعقول أن یكافیصّرح ب

  .مخالفة لقوانینها، ویقیم فیها بطریقة غیر مشروعة، بمنحه الجنسیة
  التمتع بحسن السیرة و السلوك -ثالثا 

یتم التأكد من ذلك عن طریق التحري وجمع المعلومات عن الزوج 
بي الذي یرید اكتساب الجنسیة الجزائریة وتقدیر توفر هذا الشرط یعود الأجن

  .للسلطة المختصة
  إثبات الوسائل الكافیة للمعیشة -رابعا 

یجب أن یكون الزوج الأجنبي قادرا على إعالة نفسه، أي أن یكون له 
الخ، و بما أن ...مصدر رزق، كأن یزاول مهنة معینة أو یمارس عملا تجاریا

من  94و المسؤول عن إعالة زوجته والإنفاق علیها طبقا لأحكام المادة الزوج ه
، فإن هذا الشرط یتعلق فقط بالزوج الأجنبي الذي یرید 1قانون الأسرة الجزائري

اكتساب جنسیة زوجته الجزائریة، أما الزوجة الأجنبیة التي ترغب في اكتساب 
  .بهذا الشرطجنسیة زوجها الجزائري فهي مسؤولة منه، وغیر معنیة 

بعد استعراض هذه الشروط الأربعة التي یجب توافرها لدى الأجانب الذین 
یرغبون في اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج، یجب التوقف عند العبارة الواردة 
                                           

جة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها تجب نفقة الزو " . : ج.أ.ق 94تنص المادة  - 1
  ".من هذا القانون 80و 79و 78إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد 
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یمكن ألا تؤخذ بعین الاعتبار العقوبة ": مكرر وهي كما یلي 9في نهایة المادة 
یاغة هذه العبارة و غموضها یجعلنا نفكر إن طریقة ص. "الصادرة في الخارج

بأنها وردت خطأ في هذه المادة، وأن مكانها الصحیح هو الفقرة الأولى من المادة 
و هي تعتبر كاستثناء . 1مكرر في نص التعدیل 9التي تلي مباشرة المادة  11

ج وهو .ج.ق 10للشرط الرابع من شروط التجنس المنصوص علیها في المادة 
 ،"أن تكون سیرته حسنة ولم یسبق الحكم علیه بعقوبة تخل بالشرف" : كالتالي

قبل تعدیلها كانت  11وما یؤید هذا التفسیر، هو أن الفقرة الأولى من المادة 
یمكن للحكومة ألا تأخذ یعین الاعتبار أحكام ": تنص على هذا الإستثناء كما یلي

  ".الإخلال بالشرف الصادرة في الخارج
مكرر هي بمثابة  9ا هذه العبارة الواردة في نهایة المادة لكن إذا اعتبرن

شرط خامس لاكتساب الجنسیة بالزّواج، فإنه سیكون شرطا ناقصا ومبهما، وما 
یمكن أن یفهم منه هو أن الحكم على الزوج الأجنبي بعقوبة جزائیة یعتبر عائقا 

ي عن الأحكام أمام اكتسابه للجنسیة الجزائریة بالزواج، ومع ذلك یمكن التغاض
الصادرة من المحاكم الأجنبیة والاعتداد فقط بالأحكام الصادرة من المحاكم 
الجزائریة، لكن ما یثیر التساؤل بالنسبة لهذا الشرط هو نوع العقوبة المقصودة من 
طرف المشرع، هل هي العقوبة المخلة بالشرف المذكورة في شروط التجنس؟ أم 

ة عن أي جریمة حتى ولو كانت مخالفة أن المقصود هو الحكم بأي عقوب
بسیطة، وفي هذه الحالة نتساءل مرة أخرى عن سبب التشدد في هذا الشرط 
                                           

من الأمر رقم  5و 4لم تعدّل، للاستیضاح أكثر أنظر المواد . ج .ج.ق 10لأن المادة  - 1
  .سالف الذكر 01- 05
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عندما یتعلق الأمر باكتساب الجنسیة عن طریق الزواج بالمقارنة مع اكتساب 
الجنسیة عن طریق التجنس، ومجمل القول أن أغلب الظن هو وجود خطأ مادي 

ج، بدلا من .ج.مكرر ق 9بارة كآخر فقرة في المادة ، یكمن في ورود هذه الع
  .ج.ج.ق 11ورودها كأول فقرة في المادة 

  اكتساب الجنسیة الجزائریة عن طریق التجنس: الفرع الثاني
ج المتعلقة بشروط اكتساب .ج.ق 10لم یطرأ أي تعدیل على المادة 

لرشد في ج التي تقضي بـأن سن ا.ج.ق 4الجنسیة، غیر أن تعدیل نص المادة 
سنة، أثّر على  21مواد الجنسیة هي سن الرشد المدني بعدما كانت تحددها بـ 

أحد شروط التجنس المتمثل في وجوب بلوغ طالب التجنس سن الرشد التي 
سنة وأحسن المشرع في ذلك، إذ لا مبرر للتمییز  21سنة بدلا من  19أصبحت 

، كما أنه بإلغاء نص المادة بین سنّ الرشد المدني وسنّ الرشد في مواد الجنسیة
ج، لم یعد یشترط على طالب التجنس، التصریح بالتخلي عن جنسیته .ج.ق 3

الأصلیة، ومن المؤكد أن المشرع الجزائري قد تفطن إلى عدم جدوى هذا الشرط، 
لأن مجرد تصریح المعني بالأمر بالتخلي عن الجنسیة الأصلیة لا یعني أنه 

خل ضمن اختصاص دولة الأجنبي ولیس من فقدها، لأن هذه المسألة تد
اختصاص الدولة المانحة للجنسیة، وبالتالي لم نضمن ولاء الشخص لدولة 

  .جنسیته الجدیدة وحدها، وفي الوقت نفسه لم نتفادى ظاهرة ازدواج الجنسیة
إضافة إلى ذلك طرأت بعض التعدیلات فیما یخص الاستثناءات الواردة 

  ).ثانیا(ثاره وآ) أولا( على شروط التجنس
  



 تعلیق

105 
 المجلة النقدیة

  الاستثناءات الواردة على شروط التجنس  -أولا
ج قبل تعدیلها تنص على ثلاث حالات للإعفاء .ج.ق11كانت المادة 

من بعض شروط التجنس، وحالة واحدة للإعفاء من جمیع هذه الشروط، أما بعد 
ما تعدیلها فقد تم إلغاء حالتین وتعدیل حالة واحدة والإبقاء على حالة واحدة ك

  . كانت
بالنسبة للحالة الأولى التي ألغیت فهي تتعلق بشرط عدم سبق الحكم 
على طالب التجنس بعقوبة مخلة بالشرف حیث تنص الفقرة الأولى من المادة 

یمكن للحكومة ألا تأخذ بعین الاعتبار أحكام الإخلال " : قبل تعدیلها على  11
نا إلى العبارة الواردة في نهایة ، ولقد سبق و أن أشر "بالشرف الصادرة في الخارج

. 11مكرر والتي نرجّح أن مكانها الصحیح هو الفقرة الأولى من المادة  9المادة 
مما یعني في نظرنا الإبقاء على الاستثناء الوارد في هذه الفقرة قبل تعدیلها، إذ لا 

  .مبرر لاستبعاده 
یمكن تخفیض  أما الحالة الثانیة الملغاة فهي تتعلق بشرط الإقامة حیث

شهرا بالنسبة للولد المولود في الخارج من أم جزائریة  18سنوات إلى  7مدتها من 
وأب أجنبي، وإلغاء هذا الاستثناء یعتبر أمرا بدیهیا، بعد أن أصبح حق الدم من 
جهة الأم أساسا مطلقا للتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة وذلك بعد تعدیل نص 

  .ج.ج.ق 6المادة 
حالة التي تم تعدیلها فهي تتعلق بالشخص المصاب بعاهة أو أما ال

مرض جراء خدمة قدمها للجزائر أو لفائدتها، والذي یمكن أن یعفى من احد 
شروط التجنس والمتمثل في شرط سلامة الجسد والعقل، أما الآن وبعد تعدیل 
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، أصبح بالإمكان إعفاؤه من شروط التجنس كلها ولقد أصاب 11نص المادة 
  .مشرع في ذلك، لأن هذا أقل ما یكافؤ به مثل هذا الشخصال

أخیرا وفیما یخص الحالة التي تم استبقاؤها فهي تتعلق بالشخص الذي 
قدم خدمات استثنائیة للجزائر، أو أن في تجنسه فائدة استثنائیة للجزائر حیث 

  .یمكن أن یعفى من جمیع شروط التجنس
  آثار التجنس -ثانیا 

ج التي لم یمسها التعدیل فإن المتجنس .ج.ق 15ادة استنادا إلى الم
یتمتع بكافة الحقوق المرتبطة بصفة الجزائري، والشيء نفسه ینطبق على مكتسب 
: الجنسیة عن طریق الزواج، لأن نص هذه المادة جاء عاما حیث تقضي بأن

یتمتع الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة بجمیع الحقوق المتعلقة "... 
  ".ة الجزائریة ابتداءا من تاریخ اكتسابهابالصف

التي كانت تحرم المتجنس  1ج.ج.ق 16وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
من الترشح لنیابة انتخابیة لمدة خمس سنوات من تاریخ التجنس قد ألغیت، ولقد 
أصاب المشرع الجزائري في ذلك، إذ لم یعد المتجنس بالجنسیة الجزائریة یتمتع 

، فطالما أنه قد منحت له الجنسیة 2صة كما یسمیها البعضبجنسیة منقو 
                                           

غیر أنهّ ، : " الذكر سالف  01-05الملغاة بموجب الأمر رقم . ج.ج.ق 16تنص المادة  - 1
سنوات، لا یجوز للأجنبي المتجنس بالجنسیة الجزائریة أن تسند إلیه نیابة  5ولمدة 

  ".انتخابیة، على أنه یجوز أن یعفى من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس
 238مرجع سابق، ص  دراسة مقارنة، -الجنسیة ومركز الأجانب هشام صادق وآخرون، - 2
  .239و
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الجزائریة، فإن هذا قد تم بعد التحري عن أخلاقه وولائه ونوایاه اتجاه الدولة التي 
یطلب اكتساب جنسیتها، ولا مبرر للاحتراز منه والنظر إلیه نظرة شك وریبة 

ء هذا الشخص وذلك بحرمانه من بعض الحقوق، أما إذا ارتابت الدولة في ولا
  .فمن باب أولى أن لا تمنحه الجنسیة

أما بالنسبة للأثر الجماعي لاكتساب الجنسیة فإنه یتعلق فقط بمن 
یكتسب الجنسیة عن طریق التجنس دون مكتسب الجنسیة عن طریق الزواج ، 

ج ، ویتمثل هذا الأثر في امتداد التجنس .ج.ق 17وهذا ما یفهم من نص المادة 
قصر للمتجنس، حیث یصبحون جزائریین في نفس الوقت كوالدهم، إلى الأولاد ال

مما یعني أن هذا الأثر الجماعي یكون تلقائیا بمجرد تجنس الوالد في حین أن 
نص هذه المادة قبل تعدیله، قد جعل امتداد التجنس إلى الأولاد القصر مسألة 

  .1جوازیة تتوقف على إرادة السلطة المختصة
یضا المدة الممنوحة للأولاد القصر للتنازل عن كما أن التعدیل مس أ

سنة، أي خلال ثلاث  21و  18الجنسیة الجزائریة، بعد أن كانت تتراوح ما بین 
سنة أي  21و  19سنوات السابقة لبلوغ سن الرشد، أصبحت تتراوح ما بین 

                                           
یمكن لعقد التجنس أن ... الآثار الجماعیة" : ج قبل تعدیلها.ج.ق 17مادة تنص ال - 1 

یمنح الجنسیة للأولاد القصر للأجنبي المتجنس، على أن لهم حریة التنازل عن الجنسیة 
  ".سنة من عمرهم 21و  18الجزائریة خلال الفترة المتراوحة بین 
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، وهذا هو الأصوب لأنه قبل بلوغ سن 1خلال سنتین ابتداء من بلوغ سن الرشد
  .لا یمكن للشخص اتخاذ قرار صائب بشأن جنسیتهالرشد، 

  لجنسیة الجزائریةالفقدان غیر الإرادي ل: المطلب الثاني
بالنسبة لحالات سحب الجنسیة لم یطرأ علیها أي تعدیل ولكن تم تدارك 

، أما التجرید من الجنسیة، فقد عرف )الفرع أول(بعض الأخطاء المادّیة فیها 
  ).الفرع الثاني(ته أو آثاره تعدیلا ملموسا سواء في حالا

  سحب الجنسیة الجزائریة: الفرع الأول
ج، وقد صححت الأخطاء المادیة .ج.ق 13في المادة المشرع نص علیه 

الواردة فیها، والتي قد تؤدي إلى تفسیر النص تفسیرا غیر منطقي، حیث جاء 
ن نشر یمكن دائما سحب الجنسیة من المستفید إذا تبین بعد عامین م: " فیها

مرسوم التجنس في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
بأنه لا تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في القانون ، أو أنه استعمل 

  ...".وسائل الغش في الحصول على الجنسیة
في هذا النص تعني أن اكتشاف عدم  "بعد عامین"إن استعمال عبارة 

قانونیة، أو استعمال وسائل الغش من طرف المتجنس قبل مرور توفر الشروط ال
عامین من نشر المرسوم، لا یؤدي إلى سحب الجنسیة وهذا غیر مقبول، لهذا 

، و هذا ما تم فعلا بعد تعدیل "خلال عامین"كان الأصح هو استعمال عبارة 
  .قانون الجنسیة بموجب الأمر سالف الذكر

                                           
سنة بعد  19سنة وأصبحت  21كانت مع العلم أن سنّ الرشد قبل تعدیل قانون الجنسیة  - 1

  .قبل وبعد تعدیلها. ج.ج.ق 4تعدیله، أنظر المادة 
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" ... : لثانیة من المادة ذاتها حیث جاء فیهاوالشيء نفسه بالنسبة للفقرة ا
یتم سحب الجنسیة في نفس الأشكال التي تم فیها منح الجنسیة، غیر أنّه 
بإمكان المعني بالأمر الذي تم إعلامه قانونیا أن یقدم وثائق ومذكّرات بعد 

بعبارة  "بعد شهرین"، ولقد تم استبدال عبارة "شهرین من إعلامه بالسحب
، مما یعني أنه بعد انتهاء مهلة الشهرین "شهرین لتقدیم دفوعه منحه مهلة"

 .یصبح قرار السحب نهائیا
یمكن دائما " جاء عاما، حیث استعملت عبارة  13بما أن نص المادة 

فإن شروط وإجراءات سحب الجنسیة  ..."سحب الجنسیة من المستفید إذا تبین 
  .ائریة عن طریق الزواجمن المتجنس تنطبق أیضا على مكتسب الجنسیة الجز 

  التجرید من الجنسیة الجزائریة: الفرع الثاني
وبموجبها هناك أربع حالات یمكن فیها . ج.ج.ق 22نصت علیه المادة 

تجرید الشخص من جنسیته المكتسبة، بعد تعدیل هذه المادة، تم إلغاء الحالة 
الحالتین الأولى الثالثة وتصحیح الخطأ الوارد في الحالة الثانیة، كما تم تعدیل 

  .والرابعة
بالنسبة للحالة الملغاة هي حالة التهرب عن قصد من الخدمة الوطنیة، 
التي لم تعد في نظر المشرع الجزائري مبررا لتجرید الشخص من جنسیته، وهذا 
یتماشى أیضا مع مبادئ حقوق الإنسان التي ترمي إلى تضییق مجال التجرید 

  .من الجنسیة
: ة فقد ورد فیها خطأ مادي حیث جاءت صیاغتها كالتاليأما الحالة الثانی

إذا صدر حكم علیه في الجزائر أو في الخارج من أجل عمل یعد جریمة "... 
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هنا خطأ " جریمة " ، إن مصطلح  "بعقوبة لأكثر من خمس سنوات سجنا
، ولقد تنبه المشرع لذلك وتم تصحیح الخطأ عند 1"جنایة"والأصح هو مصطلح 

  .المادةتعدیل هذه 
أما الحالتین الأولى والرابعة فقد تم تعدیل مضمونیهما، حیث كانت 

إذا صدر حكم علیه من أجل  -1: " صیاغة الحالة الأولى قبل التعدیل كالتالي
  "عمل یعد جنایة أو جنحة تمس بأمن الدولة

إذا قام لفائدة دولة أجنبیة بأعمال تتنافى مع  -4" : أما الحالة الرابعة
  ".ائري أو مضرة بمصلحة الدولة الجزائریةصفته كجز 

الواردة في الحالة الأولى بعبارة  "أمن الدولة"بعد التعدیل استبدلت عبارة 
الواردة في  "لفائدة دولة أجنبیة"، كما استبدلت عبارة "المصالح الحیویة للدولة"

   ".لفائدة جهة أجنبیة" الحالة الرابعة بعبارة 
هي أوسع  22ملة بعد تعدیل نص المادة ونلاحظ أن العبارات المستع

نطاقا من العبارات المستعملة في النص القدیم، مما یعني اتساع دائرة التجرید من 
  .جدید

التي . ج.ج.ق 24فیما یخص آثار التجرید، فقد تم تعدیل نص المادة 
، لكن 2كانت تقضي بأن التجرید یمتد إلى الزوجة والأولاد القصر كقاعدة عامة

                                           
ج قبل تعدیلها حیث استعمل مصطلح .ج.ق 22انظر النص الفرنسي للمادة  - 1

« crime »  جریمة"ولیس  "جنایة"وهو مرادف لمصطلح."  
من الجنسیة إلى یمكن تمدید التجرید " : ج قبل تعدیلها على .ج.ق 24تنص المادة  - 2

  .زوجة المعني وأولاده القصر
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لا یمتد التجرید من الجنسیة إلى زوج " : یلها أصبحت تنص علىبعد تعد
غیر أنه یجوز تمدید التجرید من الجنسیة إلى الأولاد . المعني وأولاده القصر
ید لا یمتد إلى زوج یفهم من نص هذه المادة أن التجر  ،"إذا كان شاملا لأبویهم

إلیهم التجرید، لكن ، أما فیما یخص الأولاد القصر، فالأصل أن لا یمتد المعني
استثناء یمكن أن یمتد إلیهم في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا جرّد كلا الأبوین 

  .من الجنسیة
تجدر الإشارة إلى أن الأولاد القصر الذین یقصدهم المشرع في هذه 
الحالة هم أولئك الذین امتد إلیهم تجنس والدهم أي أن جنسیتهم مكتسبة، أما 

ون بعد تجنس والدهم فإن جنسیتهم تعتبر جنسیة أصلیة وعلیه الأولاد الذین یولد
  .لا یمكن تجریدهم منها بأي حال من الأحوال

  
  :خاتمة

بعد التطرق إلى أهم التعدیلات التي طرأت على قانون الجنسیة الجزائریة بموجب 
سالف الذكر، نجد أنه قد تم تصحیح الكثیر من الأخطاء،  01- 05الأمر رقم 

لتناقضات التي كانت تكتنفه، وإن كانت بعض الأحكام التي تمت وإزالة بعض ا
ومع ذلك لا مناص من القول . الإشارة إلیها تحتاج لأن تكون أكثر وضوحا ودقة

بأن المشرع الجزائري، قد خطا من خلال هذا التعدیل خطوة إیجابیة في میدان 
مجال نقل حقوق الإنسان من خلال تكریسه لمبدأ المساواة بین الجنسین في 

                                                                                                      
  ".غیر أنه لا یجوز تمدید التجرید من الجنسیة إلى الأولاد إذا لم یكن شاملا الأم أیضا
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الجنسیة الأصلیة إلى الأولاد، حیث یعتبر جزائریا كل من یولد من أب جزائري أو 
أم جزائریة، والشيء نفسه بالنسبة للجنسیة المكتسبة عن طریق الزواج، حیث تم 
فتح باب اكتساب الجنسیة الجزائریة أمام الأجانب، بالزواج من جزائري أو 

  .جزائریة بالشروط والإجراءات ذاتها


